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المستخلص

يعــدُ مجلــسُ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي مــن الهيــأةِ التــي انشــأها دســتوُر جمهوريــةِ العــراقِ 
النافــذ مــن أجــل القيــامِ  بتنظيــم شــؤون الوظيفــةِ العامــةِ فــي الدولــةِ ، ونظــراً لمــا يتمتــعُ بــه هــذا 
المجلــسُ مــن ســلطةٍ تقديريــةٍ فــي مســائلِ التعييــنِ واعــادةٍ التعييــن والترقيــة ، لــذا كان لابــد مــن 
اخضــاع اعمالــه للرقابــة السياســية المتمثلــة بالرقابــة البرلمانيــة ، كــي يتحقــق نــوع مــن التــوازن 
بيــن مقتضيــاتِ المصلحــةِ العامــةِ مــن جهــة وحقــوق الأفــراد مــن جهــة أخــرى علــى اعتبــار أن 
البرلمــان هــو المعبــر عــن أرادة الشــعب ، لــذا فهــو يراقــب اعمــال الســلطة التنفيذيــة بمــا فيهــا 

الهيئــات المســتقلة والتــي منهــا مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي .
وتتنــوع وســائل الرقابــة البرلمانيــة علــى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي بيــن وســائل 
اوردتْهــا النصــوصُ الدســتوريةُ وأخــرى اوردتْهــا النصــوصُ القانونيــةُ متمثــاً بالســؤال والتحقيــق 

فضــاً عــن الاســتجواب .

Abstract
 The Federal Public Service Council is one of the bodies established by the 

constitution of the Republic of Iraq in force in order to organize the affairs of the 
public office in the state, and given the discretion that this council enjoys in matters 
of appointment, reappointment and promotion, so it was necessary to subject its 
work to political oversight represented by parliamentary oversight  In order to 
achieve a kind of balance between the requirements of the public interest on the one 
hand, and the rights of individuals on the other hand, given that Parliament is the 
expression of the will of the people, so it monitors the work of the executive authority, 
including independent bodies, including the Federal Public Service Council. 
   The means of parliamentary oversight on the Federal Public Service 
Council vary between the means mentioned in the constitutional texts 
And others mentioned in the legal texts represented by the question and the 
investigation as well as the interrogation.                                                        
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المقدمة

إَنَ وجــودَ جهــازٍ تنظيمــي واداري ينظُــم العمــل الاداري فــي الدولــةِ، ويهــدفُ الــى تحقيــقِ 
ســيرِ المرافــقِ العامــةِ بانتظــامِ واطــرادِ مــن اجــل حمايــة مبــدأ المشــروعية والمصلحــةِ العامــةِ 
متمثــاً بمجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي, ضــروري لتطويــرِ الجهــاز الاداري فــي الدولــةِ ، 

فضــاً عــن تنظيــمِ شــؤونِ الوظيفــةِ العامــةِ.
اهميه البحث

ــسُ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي  ــعُ بــه مجل ــةُ البحــث مــن الــدورِ الــذي يضطل تنبثــقُ اهمي
فــي مجــالِ تنظيــمِ شــؤونِ الوظيفــةِ العامــةِ فــي الدولــةِ ومــا يتمتــعُ بــه هــذا ألاخيــرُ مــن ســلطةٍ 
تقديريــةٍ فــي مســألةِ التعييــنِ واعــادةِ التعييــنِ والترقيــةِ، اذ كان مــن الضــروري توفيــرُ ضمانــاتٍ 
اضافيــة للرقابــة القضائيــة مــن أجــل المحافظــة علــى حقــوق الأفــراد مــن التعســفِ فــي اســتخدام 
هــذه الســلطة التــي قــد ينحــرفُ فيهــا عــن تحقيــقِ المصلحــةِ العامــةِ متمثلــةً بالرقابــة البرلمانيــةِ 

علــى مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي.

اشكالية البحث
أنــهُ يحــاولُ الإجابــة عــن جملــةِ مــن التســاؤلاتِ والتــي  تتجلــى اشــكاليةُ البحــث فــي 

بالآتــي: تتلخــصُ 
مــا مــدى فاعليــة الرقابــة التــي يمارسُــها مجلــسُ النــوابِ علــى مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ 	 

الاتحادي؟
ما هي اوجهُ هذا النوع من الرقابة؟	 
مــا هــو الاســاسُ الدســتوري والقانونــي الــذي تســتندُ إليــه الرقابــةُ التــي يقــومُ بهــا 	 

مجلــسُ النــوابِ علــى رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة العامــة  الاتحــادي؟ ومــا هــو 
الاثــرُ المترتــبُ عليهــا؟

منهجية البحث
يعتمــد البحــثُ علــى المنهــجِ التحليلــي الموضوعــي الــذي يرمــي إلــى تحليــلِ النصــوص 
الدســتوريةِ والقانونيــةِ التــي صــدرتْ بحــقَ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي مدعومــاً بقــراراتٍ 

قضائيــةٍ اينمــا وجــدتْ اســتكمالا للفائــدةِ.

خطة البحث 
تبعــاً لِمــا تقتضــه طبيعــةُ البحــثِ ارتأينــا تقســيمهُ إلــى مبحثيــن ، نخصــصُ المبحــث الأولِ 
للتنظيــم الدســتوري والقانونــي للرقابــةِ البرلمانيــةِ علــى مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي ، والــذي 
يتضمــنُ معنــى الرقابــةِ البرلمانيــةِ واساســها الدســتوري والقانونــي فضــاً عــن بيــان اركانهــا ، ثــم 
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نعمــد إلــى بيــان معنــى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي واختصاصاتــهِ ، فــي حيــن ســنتناولُ 
فــي المبحــثِ الثانــي التنظيــمَ القانونــي للرقابــةِ الاداريــةِ علــى مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي 
والــذي يتضمــنُ الــدور الرقابــي لمجلــس النــوابِ علــى تعييــنِ واعفــاءِ رئيــسِ واعضــاء مجلــس 

الخدمــة العامــة الاتحــادي ، فضــاً عــن الوســائل المباشــرة  وغيــر المباشــرة للرقابــة .  
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المطلب الأول
مفهوم الرقابة البرلمانية على مجلس الخدمة العامة الاتحادي

مــن أجــلِ الوقــوف علــى مفهــوم الرقابــة البرلمانيــة علــى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي 
ســنحاولُ توضيــحَ معنــى هــذا النــوعِ مــن الرقابــة بشــيء مــن التفصيــلِ ابتــداءً، ثــم نبيــن المقصــود 

بمجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي مــن خــال الفرعيــن الآتيين..
الفرع الأول : معنى الرقابة البرلمانية 

يمكــن تعريــف الرقابــة البرلمانيــة بأنهــا : )تلــك الرقابــة التــي تمارسُــها المجالــسُ النيابيــةُ 
علــى اعمــالِ الســلطةِ التنفيذيــةِ فــي ظــل النظــامِ البرلمانــي ( ))) كمــا أنهــا : تقصــي الحقائــقَ 
عــن اعمــالِ الحكومــةِ ،  للكشــفِ عــن عــدمِ  التنفيــذِ الســليمِ للقواعــدِ العامــةِ فــي الدولــة ، وتحديــد 

المقصــرِ ومســائلته))).
أو هــي قيــامُ المجالــسِ النيابيــةِ بمراجعــةِ اعمــال الســلطة التنفيذيــة بغيــة الوقــوف علــى 
مــدى مطابقــة تلــك الاعمــال لأحــكام الدســتور والكشــف عــن الاخطــاء التــي يعتــري تنفيذهــا 

ــةٍ منظمــةٍ  ومحاســبة المقصريــن فيهــا))). عبــر وســيلة رقابي
ولكــن الســؤال الــذي يثــار هنــا هــل أَنَ معنــى الســلطةِ التنفيذيــةِ يشــمل الهيئــاتِ المســتقلةِ 

أم لا ؟
لو نظْرنا الى دســتورِ جمهوريةِ العراقِ لســنةِ 005) لوجْدنا أَنَه اُورَدَ الهيئاتِ المســتقلةِ 
فــي الفصــلِ الرابــع ضمــن البــاب الثالــث الخــاص بالســلطات الاتحــادي ، ولكــن ليــس باعتبارهــا 
ســلطة رابعــة وذلــك بدلالــة نــص المــادة 47 مــن الدســتور والتــي حــددتْ الســلطاتِ الاتحاديــةِ 
متمثلــة بالســلطة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة دون ذكــر الهيئــات المســتقلة حيــنَ نــص 
علــى أن:) تتكــونُ الســلطاتُ الاتحاديــةُ مــن الســلطاتِ التشــريعيةِ والتنفيذيــةِ والقضائيــةِ...( ، 
والمعــروف أنــه الهيئــاتِ المســتقلةِ هــي جــزء مــن أحــدى الســلطات فــي الدولــة ومرجعتيهــا تلُــزم 
أَنْ تُحــدد طبيعــةُ المهــام التــي تقــومُ بهــا علــى وفــقِ قانونهــا الــذي يتولــى تحديــد تلــك المهــام ، 
ولذلــك ينبغــي أن تكــون لهــا مرجعيــهٌ ترتبــطُ بهــا أو تشــرفُ عليهــا ولا يمكنهــا أن تســيرَ اموُرهــا 
بعيــداً عنهــا)4)، فالدســتور نــص علــى ارتبــاط كل مــنْ ديــوان الرقابــة الماليــة وهيئــة الاعــام 

))( د. عبــد الباســط علــي جاســم ، محمــد فــؤاد طلــب المختــار ، الرقابــة البرلمانيــة علــى تنفيــذ الموازنــة العامــة للدولــة فــي ظــل 
الدســتور العراقــي لعــام 005) ، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية ، جامعــة كركــوك ، م 5،ع9) ، 006)، 

ص 9)4. 
))( زيــد  نضــال شــاكر العــزب ، الاســتجواب كأحــد أدوات الرقابــة البرلمانيــة فــي النظــام الدســتوري الاردنــي ، رســالة ماجســتير ، 

كليــة  الحقــوق ، جامعــة الشــرق الاوســط ، 9)0) ، ص)).
))( اســماعيل فاضل حلواص أدم الشــمري ، الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي ، رســالة  ماجســتير ، كلية الحقوق 

– جامعة النهرين ، 5)0) ، ص5)).
)4( للمزيــد مــن التفصيــل ينظــر : د.  حنــان محمــد القيســي ، مفهــوم الاســتقال والهيئــات المســتقلة فــي دســتور 005) ، مجلــة 

الحقــوق، م5، ع 4)، 4)0) ، ص6.
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والاتصــالات)5) والهيئــة الوطنيــة العليــا لاجتثــاث البعث)6)بمجلــس النــواب وجعــل هــذا الاخيــر 
هــو المرجــعُ لهــا مــع تمتعهــا بالاســتقال المالــي والاداري ، كمــا نــصَ صراحــةً علــى ارتبــاط 
ديوانــي الاوقــاف)7) ومؤسســة الشــهداء بمجلــس الــوزراء))) تتبنــى هــذه المرجعيــةُ مهمــة رســمِ 
السياســةِ العامــةِ للهيئــةِ دون ان يكــون لهــا حــق التدخــل فــي قراراتهــا واجراءاتهــا وشــؤونها 

المهنيــة. 
وبالمقابــل هنالــك هيئــات لــم ينــصْ الدســتوُر علــى مرجعتيهــا والتــي منهــا مجلــسُ الخدمــةِ 

العامــةِ الاتحــادي هــل أن مرجعتيهــا تكــون لمجلــس النــواب أم لمجلــس الــوزراء ؟  
إِنَ المحكمــةَ الاتحاديــة العليــا العراقيــة كانــتْ قــد حســمتْ الجــدلَ بشــأنِ مرجعيــةِ مجلــسِ 
الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي والهيئــاتِ المســتقلةِ الأخــرى التــي لــم يحــددْ الدســتور مرجعتيهــا حيــن 
اشــارتْ فــي أحــدِ قراراتهــا)9) إلــى أن مرجعيــةُ هــذه الهيئــات تكــون لمجلــس الــوزراء ويكــون 
لمجلــس النــواب حــق الرقابــة علــى اعمالهــا ونشــاطاتها وتكــون هــي مســؤولة امامــه شــأنها فــي 
ذلــك شــأن أيــه وزارة أو جهــة تنفيذيــة غيــر مرتبطــة بــوزارة، ولعلــة توجــه المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا إلــى ضــرورةً ارتبــاط مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي بمجلــس الــوزراء يمكــن تبريــره 
فــي أن  وجــود مرجعيــة للهيــاة المســتقلة والتــي منهــا مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي هــو مــا 
يقتضيه حســن ســير العمل فيها وتأمين  الرقابة على ادائها ، الامر الذي يســتلزم ضرورة أن 
تكــون لهــا مرجعيــة ترتبــط بهــا أو تشــرف عليهــا ولا يمكــن أن تســير بدونهــا هــذا مــن جانــب ، 
ومــن جانــب أخــر فــان قيــام مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي بــأداء مهــام يغلــب عليهــا الطابــع 
التنفيــذي يحتــم أن يرتبــط هــذا المجلــس بمجلــس الــوزراء دون  غيــره ؛ نظــراً لاشــتراكهما فــي 
تنفيــذ السياســة العامــة للدولــة طبقــاً للنــص المــادة )0)/ أولًا ( مــن دســتور جمهوريــة العــراق 

لســنة 005) النافــذ .
ولمــا تقــدم يمكُننــا أَن نســتخلصَ أركانَ الرقابــةِ البرلمانيــةِ علــى مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ 
الاتحــادي والتــي تتمثــلُ بمجموعتيــن مــن الاركانِ اولُهمــا الاركانُ الشــكليةُ وثانيهمــا الاركانُ 

الموضوعيــةُ كمــا ســنورده فــي التفصيــلِ الآتــي:
أولًا : الاركانُ الشكليةُ

مــن حيــث جهــة الرقابــة: منــح دســتوُر جمهوريــةِ العــراقِ لســنةِ 005) الرقابــةَ البرلمانيــةَ 
علــى الهيئــاتِ المســتقلةِ بيــدِ مجلــسِ النــوابِ بموجــبِ المــادةِ ))6 /ثامنــا /ه ( والتــي نصَــتْ 
علــى )لمجلــس النــوابِ حــق اســتجواب مســؤولي الهيئــات المســتقلة وفقــاً للإجــراءاتِ المتعلقــةِ 

بالــوزراءِ ولــه اعفائهــم بالأغلبيــة المطلقــة(

)5( نظر نص المادة ))0)/ثانياً( من دستور جمهورية  العراق لسنة 005) النافذ .
)6( نظر نص المادة )5))/أولًا( من دستور جمهورية  العراق لسنة 005) النافذ .

)7( ينظر نص المادة ))0)/ثالثاً( من دستور جمهورية  العراق لسنة 005) النافذ .
))( ينظر نص المادة )04)( من دستور جمهورية  العراق لسنة 005) النافذ .

)9( ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ))/اتحادية/0)0) في ))/)/))0) المتاح على الموقع التالي :
www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 11/25/))0) .

http://www.iraqfsc.iq
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ثــم عــرج فــي المــادة 07) منــه الــى بيــان تكويــن الهيئــة اذ نــص علــى أن: ) يؤســسُ 
مجلسٌ يسمى مجلسُ الخدمةِ العامةِ الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية 
بمــا فيهــا التعييــن والترقيــة وينظــمُ تكوينــه واختصاصاتــه بقانــون ( ، وتحقيقــاً لذلــك شــرع مجلــسُ 
النــوابِ قانــونَ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي رقــم 4 لســنة 009) والــذي اشــار فيــه الــى 

ارتبــاط هــذه الهيئــة بمجلــس النــواب)0))
ومــن خــال المعنــى المتقــدم يتضــحُ لنــا عــدمُ امكانيــة تصــور ممارســة الرقابــة مــن قبــل 

الجنــاح الثانــي للســلطة التشــريعية المتمثــل بمجلــس الاتحــاد.
مــن حيــث اجــراءات الرقابــة: اشــترط دســتور العــراق النافــذ أن تكــون اجــراءات هــذه 

الرقابــة هــي ذات الاجــراءات المتبعــة فــي مســائلة الــوزراء)))).
ويتكــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وســبعة اعضــاء 
متفرغيــن ممــن يحمــل شــهادةً جامعيــةً اوليــةً علــى الاقــل علــى أن يكــون اثنــان منهــم مــن 
القانــون واثنــان منهــم مــن الادارة والاقتصــاد وواحــد فــي كل مــن الطــب والهندســةِ والزراعــةِ)))) 

ــةِ. ــةِ العامــةِ الاتحادي ــمِ شــؤونِ الوظيف والــذي يتولــى مهمــة تنظي

ثانياً: الاركان الموضوعية 
 التقديــر: رخصــة منحهــا الدســتور للمجالــس النيابيــة لكــي تقــوم بتوقيــع العقــاب علــى 

المخالفيــن لأحــكام القانــون مــن خــال مــا تملكــه مــن ســلطة.
 عنصــر المطابقــة: هــي عمليــة التحقــق مــن مــدى مطابقــة اعمــال الســلطة التنفيذيــة 
لأحــكام القانــون، ومــن خالهــا يقــوم عضــو مجلــس النــواب بالتحقــق مــن مــدى مطابقــة اعمــال 
الســلطة التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك الهيئــات المســتقلة كمجلــس الخدمــة العامــة لاتحــادي لأحــكام 

الدســتور.
الجــزاء: هــو الاثــرُ القانونــي المترتــبُ علــى المخالــفِ لأحــكامِ القانــونِ والمتمثــل بإعفــاء 
رؤســاء الهيئــات المســتقلة مــن مناصبهــم وكمــا ســنوضحهُ بشــيء مــن التفصيــل فــي موضــعٍ 

قــادمٍ مــن الدراســة .

الفرع الثاني : معنى مجلس الخدمة العامة الاتحادي واختصاصاته
مــن خــال الاســتقراء قانــونُ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي وقوانيــنُ الهيئــات المســتقلة 
فــي العــراق ، بــل حتــى التشــريعات المقارنــة نجــد أن القاعــدة العامــة تتمثــل بغيــاب التعريــف 
التشــريعي للهيئــات المســتقلة والســبب فــي ذلــك هــو ان المشــرع العــادي غالبــا مــا يتــرك مهمــة 
)0)( نصــت المــادة ) مــن قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنه 009) النافــذ علــى أن ) يؤســس مجلــس يســمى 
مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يرتبــط بمجلــس النــواب ويتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقال المالــي والاداري ويمثلــه رئيســه 

أو مــن يخولــه(.
)))( نصت المادة ))6/ثامناً /ه ( من دستور جمهورية العراق لسنة 005) النافذ على أن : ) لمجلس النواب حق استجواب 

مســؤولي الهيئات المســتقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفائهم بالأغلبية المطلقة (.
)))( ينظر نص المادة )5/أولًا( من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنه 009) النافذ .
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التعاريــف إلــى الفقــه والقضــاء ولكــن لــو نظرنــا الــى الدســتور العراقــي النافــذ لوجْدنــا أَنــه اكتفــى 
بــأدراج وصــف الهيئــات المســتقلة بموجــب المــادة ))0)( منــه  والتــي نصــت علــى أنهــا ) 
هيئــات مســتقلة تخضــع لرقابــة مجلــس النــواب وتنظــمُ اعمالهــا بقانــون ( ، كمــا ذكــر بأنهــا 
)هيئــاتٌ مســتقلةٌ ماليــاً واداريــاً (  واوكل إلــى القانــون مهمــةُ تنظيــم كل منهــم، وبمــا اننــا قــد 
اوضحنــا ســابقاً أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي هــو أحــد الهيئــات المســتقلة فعندئــذ يكــون 
كل مــا اورده الدســتور بشــأنها منطبقــاً بالضــرورة علــى هــذا المجلــس وبالرجــوع إلــى قانــون 
مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــاد رقــم 4 لســنه 009) نجــده يشــير فــي المــادة ))( منــه إلــى 
أن) يؤســسَ مجلــسَ يســمى مجلــسُ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي يرتبــط بمجلــس النــواب ويتمتــعُ 

ــه رئيسُــه أو مَــنْ يخولــهُ(. بالشــخصيةِ المعنويــة والاســتقال المالــي والاداري ويمثلُ
وبالعــودة إلــى بحثنــا عــن تعريــف لمجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي نجــد أن الفقــه 
اختلــف فــي تعريــف الهيئــات المســتقلة بشــكل عــام، فمنهــم مــن اعتمــد فــي تعريفــه علــى المعيــار 
الشــكلي ، ومنهــم مــن عرفــه علــى اســاس المعيــار الموضوعــي ، اذ عرفــت بأنهــا : هيئــاتٌ 
يتــم انشــائها بقانــون وتمنــحُ الشــخصية المعنويــة والاســتقال الحقيقــي فــي تصريــف شــؤونها 
الماليــة والإداريــة ويحــدد نظامهــا بحيــث فــا تســتطيع  الســلطة التنفيذيــة ان تعــدل هــذا النظــام 
بإرادتهــا المنفــردة))))، وأيضــاً هــي : اجهــزةٌ تخضــعُ  لتنظيــمٍ معيــنٍ وتوجــد ضمــن مؤسســات 
الدولــة تتمتــع بمجموعــةٍ مــن الصاحيــاتِ والامتيــازاتِ التــي يتيــحُ  لهــا إتخــاذَ القــراراتِ وهــذا مــا 

جعــل منهــا ســلطاتٍ مســتقلةٍ)4)).
وازاء عــدم شــمولية هــذه التعريفــات وعــدم دقتهــا يمكُننــا تعريــفِ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ 
الاتحــادي وفقــاً للمعياريــنِ الشــكلي والموضوعــي بأنــه: جهــازٌ اداري مشــكلٌ وفقــاً للقانــونِ يتمتــعُ 
بالشــخصيةِ المعنويــةِ والاســتقالِ المالــي والاداري يقــومُ بمجموعــةٍ مــن الأعمــالِ والأنشــطةِ مــن 

أجــلِ تنظيــمِ شــؤونِ الوظيفــةِ العامــةِ فــي الدولــة.
ومــن خــال التعريــف أعــاه يمكُننــا أن نســتخلصِ مجموعــة خصائــص لمجلــس الخدمــة 

العامــة الاتحــادي تتمثــلُ بالآتــي: 
جهازٌ اداري مستقلٌ. )
يتمتعُ بالشخصيةِ المعنويةِ. )
يتمتعُ بالاستقالِ المالي والاداري. )
يتولى مهمة تنظيم شؤونِ الوظيفةِ العامةِ في الدولةِ. 4
جهازٌ يُشكلُ وفقاً للقانونِ. 5

أمــا اختصاصــات مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي فقــد اشــار اليهــا قانــون مجلــس 
الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنة 009) بموجــب المــادة )9( منــه التــي اشــارَتْ إلــى أَن 
)))( د.  مصــدق عــادل طالــب ، د. وفــاء عبــد الفتــاح عــواد النعيمــي ، الرقابــة علــى الهيئــات المســتقلة فــي التشــريع العراقــي ، 

مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية ، م7، ع )، ))0) ، ص 56).
)4)( جــورج ڤوديــل يبــار دلڤولڤيــه ، القانــون الاداري ،ج)، ترجمــه منصــور القاضــي ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 

والتوزيــع ، بيــروت،  )00)،  ص )4) .
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المجلــس يتولــى مجموعــة مــن المهــامِ تتمثــلُ بمــا يأتــي:
يتولى تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية وكل القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة .. )
التعينُ واعادةُ التعيينِ والترقيةُ في الوظيفةِ العامةِ وفقَ معاييرِ الكفاءةِ والمهنيةِ .. )
تخطيطُ ورسمُ سياساتِ الخدمةِ العامةِ وتحديد وسائل تنفيذها .. )
فيهــا . 4 الــرأي  وابــداء  العامــةِ  بالوظيفــةِ  المتعلقــةِ  والأنظمــةِ  القوانيــنِ  مشــروعاتِ  اقتــراحُ 

الماليــةِ. وزارةِ  مــع  بالتنســيقِ 
اعــدادُ الهيــكلَ المتعلــقَ بالوظيفــةِ العامــةِ لــكل الــوزاراتِ والجهــاتِ غيــرِ المرتبطــةِ بــوزارةِ . 5

والمؤسســاتِ التــي فيهــا وظيفــةٍ عامــةٍ .
اعطاء وصفاً للوظائفِ العامةِ وشروطَ اشغالها بالتنسيقِ مع الجهاتِ المختصةِ .. 6
رســمُ سياســيةِ التدريــبِ والتأهيــلِ فــي معهــدِ الوظيفــةِ العامــةِ اثنــاء الخدمــة مــن خــال . 7

مــدراس التطويــر الوظيفــي بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة .
يتولــى عمليــة وضــع الضوابــط الكفيلــة لتحقيــق التــوازن بيــن عــددِ الموظفيــنَ والخدمــاتِ . )

المقدمــةِ،  فضــاً عــن اجــراءِ دراســاتٍ لتطويــرِ الوظيفــةِ العامــةِ)5)).
 )5)(   نصت المادة 9 من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 009) النافذ على أن ) يتولى المجلس المهام الآتية:
 أولًا : تنفيــذ قانــون الخدمــة العامــة الاتحاديــة عنــد تشــريعه وتنفيــذ كل مــا يتعلــق بالوظيفــة العامــة الاتحاديــة فــي القوانيــن النافــذة.

ــاً : التعييــن وإعــادة التعييــن والترقيــة فــي الخدمــة العامــة ويكــون ذلــك مــن اختصــاص المجلــس حصــراً وعلــى أســاس معاييــر  ثاني
المهنيــة والكفــاءة.

ثالثــاً: تخطيــط شــؤون الوظيفــة العامــة والإشــراف والرقابــة عليهــا فــي دوائــر الدولــة ورســم سياســات الخدمــة العامــة وتحديــد وســائل 
تنفيذهــا وتقييــم مســتوى الانجــاز.

رابعــاً : اقتــراح مشــروعات القوانيــن والأنظمــة الخاصــة بتنظيــم وتطويــر شــؤون الوظيفــة العامــة أو إبــداء الــرأي فيهــا وبالتنســيق مــع 
وزارة الماليــة.

 خامساً : إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
سادســا: وصف الوظائف العامة وشــروط إشــغالها بالتنســيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات 

الأخرى ذوات العاقة.
سابعاً: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة .

ثامنــا: رســم سياســة التأهيــل والتدريــب أثنــاء الخدمــة لموظفــي الدولــة مــن خــال مــدارس التطويــر الوظيفــي فــي الــوزارات وبالتنســيق 
مــع الأجهــزة المختصــة فــي وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي والجهــات الأخــرى ذوات العاقــة.

تاسعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.
عاشراً : إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة
وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارات .                                                                                  

حــادي عشــر: إعــداد تقريــر ســنوي عــن أعمــال المجلــس يتضمــن نتائــج المراجعــة لعمليــات التوظيــف والتوصيــات التــي يراهــا 
ضروريــة لرفــع مســتوى الخدمــة العامــة ورفعــه الــى مجلــس النــواب ومجلــس الرئاســة ومجلــس الــوزراء.

ثاني عشر :إعداد تقرير سنوي عن كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء
يتضمن التوصيات والمقترحات الازمة لضمان حسن اداء العمل.

ثالث عشر: 
أ – إعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس.

ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات
الإدارية والموافقة عليها وتقديمها الى مجلس الوزراء.                                                                           

رابــع عشــر: إجــراء المســوحات والدراســات والإحصــاءات وتقديــم المقترحــات المتعلقــة بتحقيــق التــوازن بيــن هيــكل الرواتــب وبيــن 
المســتوى المعيشــي العام في ضوء تكاليف المعيشــة وأســعار الســلع والخدمات والمعايير الاقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشــة 

الفــرد فــي الوظيفــة العامــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.
خامــس عشــر: للمجلــس اختبــار مؤهــات الاشــخاص المــراد تعيينهــم أو أعــادة تعيينهــم بالمقابلــة أو بالامتحــان التحريــري أو بهمــا 
معــاً للوقــوف علــى صفاتهــم ولياقتهــم ويســتثنى مــن ذلــك مــن لــه خدمــة ســابقة فــي وظيفــة مثبــت فيهــا أو يحمــل شــهادة عاليــة إلا= 
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المطلب الثاني
وسائل الرقابة البرلمانية على مجلس الخدمة العامة الاتحادي

تعــدد وســائل الرقابــة البرلمانيــة علــى مجلــس الخدمــة العامــة  الاتحــادي بيــن وســائل 
اوردتْهــا النصــوصُ الدســتوريةُ وأخــرى اوردتْهــا النصــوصُ القانونيــةُ، وعليــه ســوف نتناولُهمــا 

فــي فرعيــن مســتقلين.
الفرع الأول : الوسائل الرقابية بموجب النصوص الدستورية

يقــعُ علــى عاتــقِ رئيــسِ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي مســؤوليةً تتمثــلُ بواجــبِ تأديــةِ 
الســلطةِ التــي اعطاهــا لــه القانــونُ فــي ميــدانِ عملــهِ، اذ أن الاخــالِ بهــذه المهمــة ســيعرضهُ 
للمســائلةِ  القانونيــةِ ، بمعنــى آخــر أن الدســتور العراقــي النافــذ اشــترط انْ يكــونَ الاســتجوابُ 
هــو الطريــق الوحيــد لإعفــاء رئيــس مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي وبالتالــي لا يمكــنُ تصــور 
صــدور اعفائــه مــا لــم تتــمْ اجــراء عمليــة  الاســتجواب قبــل ذلــك، ويتــم اســتجواب رئيــس مجلــس 
الخدمــة العامــة الاتحــادي مــن خــال طلــب يقدمــه احــد النــواب وموافقــة خمســةٌ وعشــرين عضــوا 
توجــهُ فيــه اســئلةً إلــى رئيــسِ مجلــس الخدمــة العامــة لاتحــادي تدخــل ضمــن اختصاصــه وتكــون 
الإجابــة عليهــا شــفاها أو كتابــة والغــرض مــن هــذه المهمــة الاســتفهامُ عــن امــرٍ لا يعلمُــهُ النائــب 
أو التحقيــق فــي حصــول واقعــةً مــا وصــل علمــه اليهــا أو الوقــوف علــى مــا يعتــري عملــه فــي 
امــرٍ مــن الامــور وللســائل وحــدهٍ حــق التعقيــب علــى اجابــة رئيــس مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحادي)6)).
والاســتجوابُ هــو اتهــامُ ومحاســبةُ رئيــسِ الهيئــةِ نتيجــةً لتجــاوزهِ ومخالفتــهٍ واحــكامُ القانــونِ  

والتــي ادتْ فــي نهايــةِ المطــافِ إلــى اعفائــهِ مــن منصبــهِ)7))
وفــي حالــةِ توافــرُ الشــروطِ اعــاه فــأن عمليــةَ الاســتجوابِ لا تجــري إلا بعــدَ ســبعةِ أيــامٍ 
من تقديمِ طلبِ الاســتجوابِ اذ يقومُ رئيسُ مجلسِ النوابِ بتبليغِ رئيسِ مجلسِ الخدمةِ العامةِ 
الاتحــادي كتابــةً وبعــد أنْ يقــومَ بعمليــةِ تدقيــقِ طلــبِ الاســتجوابِ لغــرض التأكــد مــن اســتيفائه 
المحــددة  الجلســة  البحــث وفــي  ثنايــا  فــي  اليهــا  اشــرنا  التــي  الدســتورية والقانونيــة  الشــروط 
انتهــتْ  فــاذا  المناقشــة   فــي  الاشــتراك  النــواب  لجميــع اعضــاء مجلــس  يمكــنُ  لاســتجواب 
المناقشــةُ باقتنــاعِ اعضــاءِ المجلــسِ بأجوبــةٍ المســتجوبِ تعــدُ المســألةُ منتهيــةٌ، وبخافــه يجــوزُ 

لأعضــاء المجلــس اعفــاء رئيــسِ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي بالأغلبيــة المطلقــة)))).
=إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف.

ســادس عشــر: يراعــي المجلــس فــي إداء عملــه أحــكام المــادة )05)( مــن الدســتور علــى أن تنطبــق علــى الجميــع شــروط وأوصــاف 
الوظيفة.

)6)( علــي حســن عبــد الاميــر العامــري ، النظــام القانونــي للرقابــة الاداريــة الخارجيــة ،اطروحــة دكتــوراه قدمــت الــى كليــة القانــون 
– جامعــة بابــل ، 5)0) ، ص4)).  

)7)( فيصــل شــنطاوي ، وســائل الرقابــة  البرلمانيــة علــى اعمــال الســلطة التنفيذيــة فــي النظــام الدســتوري الأردنــي ،  مجلــة جامعــة 
النجــاح للأبحــاث ) العلــوم الانســانية ( م5)، ع9 ، ))0)، ص 57)).

)))( ينظر المواد )56-)6( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم ) لسنة ))0) النافذ . 
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أما عن الاثر المترتب على عملية الاستجواب فهو يختلف تماماً عن اثر الاستجواب 
علــى الحكومــة وذلــك لأن الأول لا يــؤدي الــى ســحبِ الثقــةِ كمــا هــو الحــال فــي الاســتجواب 
الثانــي وأمــا يــؤدي إلــى الاعفــاء وهــذا مــا اشــارت اليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي احــد 
قراراتهــا حيــث اكــدت علــى أن )تمنــح الثقــة مــن مجلــس النــواب للحكومــة عــن طريــق منحهــا 
لــكل وزيــر بصــورة منفــرده وللمنهــاج الــوزاري بالأغلبيــة المطلقــة وبالتالــي فــان مجلــس النــواب 
يمتلــكُ الصاحيــة الدســتورية لســحب تلــك الثقــة مــن الوزيــر ، أمــا رؤســاءُ الهيئــات المســتقلة 
فانــه علــى الرغــم مــن أَن آليــة اســتجوابهم تكــونُ بــذات الآليــةِ التــي يتــم فيهــا اســتجواب الوزيــر 
إلا أن مجلــس النــواب يمتلــكُ صاحيــةَ اعفاؤهــم بالأغلبيــة المطلقــة وفقــاً لمــا جــاء فــي نــص 
المــادة ))6 /ثانيــا /ه( والتــي جــاء فــي الشــق الاخيــر فيهــا )ولــه اعفائهــم بالأغلبيــة المطلقــة( 
ولا يملــكُ صاحيــة ســحب الثقــة عنهــم حيــث أن ســحبِ الثقــةِ شــيءٌ ومفهــومُ الإعفــاءِ شــيءٌ 
آخــرٌ... فــأن تلــك الصاحيــة مصدرهــا الدســتوري نــص المــادة المذكــورة آنفــاً وأن غيــرهُ يجــب 
أنْ لا يقــاسَ عليــهِ ، وأَن ذلــك لا يســري بالنســبة للدرجــاتِ الوظيفيــةِ التــي تحتــاجُ إلــى موافقــةِ 

مجلــسِ النــواب للتعييــن...()9)).
اذ يعــرفُ بعــضُ الفقــه الاعفــاء بأنــهُ : انهــاءُ تكليــفِ شــاغلي المناصــبِ العليــا مــن 
ممارســةِ المهــامِ المنــاطِ بهــم التــي كانــوا يشــغلونها بأمــرٍ صــادرٍ مــن جهــةٍ إداريــةٍ وبنــاء علــى 
الشروط القانونية التي يتطلبُها القانونُ ، ولا يعني ذلك إنهاء خدمتهم في الوظيفة العامة)0)).

أمــا اعضــاء مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي فــا يخضعــون لعمليــة الاســتجواب لان 
الاســتجواب يقتصر على رؤســاء الهيئات فقط وهذا ما اشــار إليه الدســتور العراقي النافذ)))).

ومــن مصاديــق هــذا النــوع  مــن الرقابــة قــرار مجلــس النــواب بعــدم القناعــة بأجوبــة رئيــس 
هيئــة الاعــام والاتصــالات وعلــى اثرهــا صــوت المجلــس بالإعفاء)))).

الفرع الثاني : الوسائل الرقابية بموجب النصوص القانونية 
تضــافُ إلــى الوســيلةِ الدســتوريةِ المتمثلــةِ باســتجوابِ رئيــسِ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ 
الاتحــادي وســيلتينِ تضمنَهــا قانــونُ مجلــسِ النــواب وتشــكياتهِ رقــم )) لســنه ))0) والتــي 
تتمثــلُ بالســؤالِ ،  والتحقيــق اضافــةً إلــى وســيلة الاســتجواب التــي اشْــرنا اليهــا ســابقاً، والســؤال 
يعــد الوســيلة الأولــى لمباشــرة الوظيفــة الرقابيــة علــى اعمــال رئيــس مجلــس الخدمــة العامــة 

)9)(  ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )))/اتحادية/))0) في 9)/5/))0) المتاح على الموقع التالي :
www.iraqfsc.iq   . (0((/11/25 تاريخ الزيارة

)0)( د. محمــود عبــد علــي حميــد الزبيــدي ، التنظيــم القانونــي للتكليــف بالمناصــب الاداريــة والإعفــاء منهــا ، مجلــة كليــة الاســراء 
الجامعــة ،  م)، ع)، 9)0) ، ص0) .

)))( نصــت المــادة ))6/ثامنــاً /ه ( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 005) علــى ان ) لمجلــس النــواب حــق اســتجواب 
مســؤولي الهيئــات المســتقلة وفقــاً لاجــراءات المتعلقــة بالــوزراء ولــه اعفائهــم بالأغلبيــة المطلقــة (.

)))( ينظــر الجلســة الخامســة والاربعــون مــن الفصــل التشــريعي الأول /الســنة التشــريعية الثالثــة /الــدورة الانتخابيــة الرابعــة المنعقــدة 
 https://iq.parliament.iqبتاريــخ ))/)/))0) المتاحــة علــى الموقــع التالــي :

تاريخ الزيارة 11/20/))0) .

http://www.iraqfsc.iq
https://iq.parliament.iq
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الاتحــادي مــن قبــل اعضــاء مجلــس النــواب، وذلــك لإمــكان القيــام بــه مــن قبــل اي عضــو مــن 
اعضــاء مجلــس النــواب، إذ أن الســؤال هــو مجــرد اســتفهام العضــو عــن امــر لا يعلمُــهُ أو 
وجــودُ رغبــةِ لديــه فــي التأكــد مــن حصــول واقعــةٍ مــا علــم بهــا ويعــرف الســؤال بأنــه : حــق مقــرر 
لــكل عضــو مــن اعضــاء مجلــس النــواب يســتطيعُ ان يوجــه الــى رئيــسِ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ 
الاتحــادي فــي شــأنٍ يدخــلُ فــي اختصــاصِ هــذا الاخيــر، وذلــك لاســتفهام عــن امــرٍ لا يعلمُــه 
العضــو أو التحقــق مــن حصــول واقعــة علــم بهــا أو للوقــوف علــى دفــوع مــن وجــه إليــه الســؤال 

فــي امــرٍ مــن الأمــور)))).
أمــا الوســيلةُ الرقابيــةُ الُأخــرى التــي يمارسُــها مجلــسُ النــوابُ العراقــي علــى رئيــسِ مجلــسِ 
الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي والتــي تتمثــلُ بالتحقيــقِ وهــي وســيلةٌ يتوصــلُ بهــا البرلمــان الــى مــا 
يريــد معرفتــه مــن حقائــقٍ نظــرا لعــدم قناعتــه فــي صحــه مــا قدمــه رئيــسُ الهيئــة مــن معلومــاتٍ 

وبيانــاتٍ اذ يلجــأ البرلمــانُ إلــى اتخــاذِ هــذه الوســيلةُ لكــي يقــفَ علــى الحقيقــةِ.
ولكــن الســؤال الــذي يثــارُ هنــا هــل أن اعضــاءَ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ يُخضَعــونَ لهــذا 

النــوعِ مــن الرقابــةِ شــأنُهم فــي ذلــك شــأنُ رئيــسِ المجلــسِ؟
إن هــذا النــوعَ مــن الرقابــةِ فرضــهُ الدســتور العراقــي النافــذ علــى رئيــس المجلــس فقــط 

دون أنْ يخضــعَ اعضــاء المجلــس لهــذا النــوع مــن الرقابــة.

)))( د. عمــر خــوري ، القانــون الدســتوري ، منشــورات الحلبــي ، ط)، بيــروت ، )00)، ص 50 . وفــي الشــأن ذاتــه ينظــر : 
د.عــا عبــد المتعــال ،  حــل البرلمــان فــي النظــم الدســتورية المقارنــة ، ط)، دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ، 004) ، ص 75).
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المبحث الثاني
التنظيم القانوني للرقابة الإدارية على مجلس الخدمة العامة الاتحادي

مــن وســائلِ الرقابــةِ التــي يمارسُــها مجلــسُ النــوابُ العراقــي علــى مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ 
الاتحــادي هــي مســألةِ تعييــنِ رئيــس المجلــس ونائبــه واعضائــه واقالتهــم مــن خــال توافــر 
الشــروط الازمــة التــي يوليهــم تلــك المناصــب فضــاً عــن دوره فــي مراقبــة انشــطةِ وعمــلِ هــذه 
الهيئــةِ مــن خــال مــا يرفــعُ لهــا مــن تقاريــرٍ تكشــفُ لهــا مــدى انجــاز تلــك الاعمــال خــال المــدة 

المحــددة قانونــاً.
المطلب الأول

الدور الرقابي لمجلس النواب
على تعيين واقالة رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة للاتحادي

العامــة  الخدمــة  مجلــس  واعضــاء  رئيــس  تعييــن  فــي  دورٌ  العراقــي  النــواب  لمجلــس 
ــةِ الفاعلــة لــه ؛ نظــراً لمــا يترتــبُ علــى  لاتحــادي واعفائهــم، والتــي تعــد مــن  الوســائلِ الرقابي

ذلــك مــن اثــارٍ مهمــةٍ ترتبــط فــي بنــاءً هيــكل الدولــة . 
الفــرع الأول : دور مجلــس النــواب فــي تعييــن رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة 

العامــة الاتحــادي 
إن تعييــنَ رئيــسِ واعضــاءِ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي يتــم بتوصيــةٍ مــن مجلــسِ 
الــوزراءِ ومصادقــةِ مجلــسِ النــوابِ العراقــي وهــذا مــا نــص عليــه الدســتور العراقــي النافــذ بموجــب 
المــادة) 0) /خامســاً( منــه والتــي اشــارت إلــى أنــه )يمــارسُ مجلــسُ الــوزراء الصاحيــات 
التاليــةِ:  أولًا... خامســاً: التوصيــةُ إلــى مجلــسِ النــوابِ بالموافقــةِ علــى تعييــنِ وكاءِ الــوزاراتِ 
للمصادقــة  النــواب  ثــم عرضهــم علــى مجلــس  الخاصــةِ...(  الدرجــاتِ  والســفراءِ واصحــابِ 
عليهــم إلا أن قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنة 009)  اغفــلَ الأغلبيــةَ 
الموصوفــةَ لتعييــن رئيــس المجلــس واعضائــهِ ، ولكــن يمكُننــا اعمــالَ قاعــدةٍ تــوازي الاشــكالَ 
لمعالجــةِ ذلــك الاغفــال فبمــا أَن اعفاءَهــم يتــمُ الاغلبيــةَ المطلقــةَ فمــن بــاب اولــى ان يكــونَ 

تعينهــم بالأغلبيــة المطلقــة أيضــاً.
ومــن هنــا ياحــظ أن الــدور الرقابــي الــذي يلعبُــهُ مجلــسِ النــواب العراقــي فــي تعييــن 
فــي مهمــة اختيــار مــن يشــغل  العامــة الاتحــادي يتجســد  رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة 
منصــب رئيــس المجلــس واعفائــه واســتبعاد مــن يــراه غيــر مؤهــل لشــغل هــذه المناصــب .
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الفــرع الثانــي : دور مجلــس النــواب فــي اقالــة رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة 
العامــة الاتحــادي 

تُعتبــرُ هــذه الطريقــةُ هــي الوســيلةُ الثانيــةُ للرقابــة علــى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي 
مــن قبــل مجلــس النــواب بنــاءً علــى اقتــراح مــن مجلــس الــوزراء متــى مــا توافــرت الحــالات 
التــي تســتوجب الاقالــة والتــي تتمثــل بعــد  الكفــاءة أو الاســتقامةِ أو الإخــالِ الجســيم بواجبــاتِ 
الوظيفــةِ  وهــذا مــا اشــارتْ إليــه المــادة  )5/ثامنــاً( مــن قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي 
رقم 4 لسنة 009) والتي نصت على أن )يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من اعضاء 
المجلــس بنــاءً علــى اقتــراحٍ مــن مجلــس الــوزراء ومصادقــة مجلــس النــواب ( ، والماحــظ علــى 
هــذا النــص أَن الصياغــة التــي جــاء بهــا المشــرعُ العــاديُ كانــت غيــر دقيقــةٍ لأن العــزل شــيءٌ 
والاقالــةَ شــيءٌ آخــر ، اذ ان العــزلَ يعــد احــدى العقوبــاتِ التــي اشــار إليهــا قانــونُ انضبــاطِ 
موظفــي الدولــةِ والقطــاع العــام رقــم 4) لســنة )99) المعــدل بموجــب المــادة ))/ثامنــاً( منــه 
وبينــت حالاتهــا والتــي نصــت علــى أن )يكــون بتنحيــة الموظــف عــن الوظيفــة نهائيــاً ولا تجــوزُ 
إعــادة توظيفــه فــي دوائــر الدولــة والقطــاع الاشــتراكي، وذلــك بقــرار مســبب مــن الوزيــر فــي 

إحــدى الحــالات الآتيــة : 
إذا ثبت ارتكابُه فعاً خطيراً يجعلُ بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحةِ العامةِ .. )

 إذا حكم عليه عن جنايةٍ ناشئةٍ عن وظيفتهِ أو ارتكبَها بصفتهِ الرسميةِ . ). 
إذا عوقب بالفصل ثم أعُيد توظيفهُ فارتكبَ فعاً يستوجب الفصل مرة أخرى(. . )
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المطلب الثاني
الرقابة على اعمال وانشطة مجلس الخدمة العامة الاتحادي

تختلــفُ صــورُ الرقابــةِ علــى اعمــالِ وانشــطةِ مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي فمنهــا 
مــا تكــونُ رقابــةً مباشــرةً كرقابــةِ ديــوانِ الرقابــةِ الماليــةِ ورقابــةَ النزاهــةِ ، فيمــا تتمثــلُ صــورُ 
الرقابــةِ غيــرِ المباشــرةِ فــي وجــوبِ ارســال تقاريــر لــكل مــن مجلــسِ النــوابِ ومجلــسِ الــوزراءِ 
،  ولغــرضِ الوقــوفِ علــى وســائل هــذا النــوع مــن الرقابــة بصــورة تفصيليــةٍ لــذا ســنتناولها فــي 

فرعيــن مســتقلين . 
 الفــرع الأول : الوســائل المباشــرة للرقابــة علــى أنشــطة عمــل مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحادي
تتجســدُ صــورةُ الرقابــةِ المباشــرةِ علــى انشــطةِ عمــل مجلــسِ الخدمــةِ العامــةِ الاتحــادي 
برقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة وهــذا مــا اشــار إليــه النظــام الداخلــي لمهــام تشــكيات مجلــس 
الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم ) لســنة ))0) بموجــب المــادة ))/ أولًا/ د( اذا اشــار هــذا 
النظــام إلــى أَن مديريــة التدقيــق والرقابــة الداخليــة التــي تُعــد احــدى تشــكيات المجلــس تتولــى 
مهمــة الإجابــة علــى تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة بالتنســيق مــع تشــكيات المجلــس ، وكذلــك 
رقابــة هيئــة النزاهــة علــى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي التــي اشــارت اليهــا التــي اشــار اليهــا 
قانــون النزاهــة رقــم 0) لســنه ))0) فــي مادتــه الخامســة عشــر بفقرتهــا الأولــى حيــث الــزم 
ــهُ مــن الوثائــقِ  الاوليــاتِ  جميــع دوائــر ومؤسســات الدولــة العامــة بــأنْ تــزودَ الهيئــةَ بمــا تطلبُ
والمعلومــاتِ التــي تتعلــقُ بالقضيــة التــي يُــرادُ التحقيــق فيهــا ، وأيضــاً فــي الســابعة عشــر منــه 
حيــث نصــتْ علــى )يكــون لــكل شــخص يشــغل احــدى الوظائــف أو المناصــب التاليــة مكلفــا 

بتقديــم تقريــرٍ للكشــف عــن الذمــة الماليــة أولًا:... ســابعا: رؤســاء الهيئــات المســتقلة(.

الفــرع الثانــي : الوســائل غيــر المباشــرة للرقابــة علــى أنشــطة عمــل مجلــس الخدمــة 
العامــة الاتحــادي

تعــددتْ وســائلُ الرقابــةِ الاداريــةِ غيــرِ المباشــرةِ علــى انشــطة مجلــس الخدمــة العامــة 
الاتحــادي عبــر موازنتهــا اذ يصــارُ إلــى ادراج موازنــة المجلــس ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة 
وهنــا يظهــرُ لنــا نــوعٌ مــن الرقابــةِ غيــرِ المباشــرة،؛ وذلــك عندمــا يتــم التحكــم بالمبالــغ الســنوية 
التــي يتــم رصدهــا للمجلــس مــن الموازنــة العامــة للدولــة، فضــاً عــن قيــام وزارة الماليــة بالتدقيــق 
عليهــا أو عبــر مجلــس الــوزراء بوصفــه الســلطة المختصــة بتقديــم مشــروع الموازنــة أو مــن 
خــالِ مجلــسِ النــوابِ باعتبــاره صاحــب الســلطة المختصــة بإقــرار مشــروع الموازنــة العامــة 
للدولــةٍ)4))، ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك بــل تكمــن الرقابــة غيــر المباشــرة علــى مجلــس الخدمــة 
)4)( للمزيــد مــن التفصيــل ينظــر :د. احمــد ســليمان الصفــار ، هيمــن رســول مــراد ، الرقابــة البرلمانيــة علــى تنفيــذ الموازنــة العامــة 

فــي اقليــم كوردســتان- العــراق ، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية ، م)، ع)، 9)0)، )49. 
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العامــة الاتحــادي مــن خــال مراقبــة المــاك الوظيفــي للمجلــس مــن قبــل وزارة الماليــة اذ 
تختــص هــذه الأخيــرة بالتصديــق علــى المــاك الاداري ومراجعــة حركــة المــاك فيهــا، فضــاً 
عن اســهامهٍ الكبير في توفير أو تحديد عدد الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها لمجلس 
الخدمــة العامــة الاتحــادي  ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، كذلــك تكمــن الرقابــة الاداريــة غيــر 
المباشــرة علــى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي عبــر تقديــم تقاريــر تتضمــنُ نتائــج ومراجعــه 
لعمليــات التوظيــف التــي يقــوم بهــا المجلــس والتوصيــات التــي يراهــا ضروريــةً لرفــع مســتوى 
الخدمــة العامــة يرفعهــا مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي ســنوياً الــى مجلــس النــواب)5)) وهــذا 
مــا اشــارَتْ إليــه المــادة  )9/حــادي عشــر( مــن قانــون الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنة 
نتائــج  990)  والتــي نصَــتْ علــى )اعــداد تقريــر ســنوي عــن  اعمــال المجلــس يتضمــن 
المراجعــة لعميــات التوظيــف والتوصيــات التــي يراهــا ضروريــة لرفــع مســتوى الخدمــة العامــة 

ورفعــه إلــى مجلــس النــواب ومجلــس الرئاســة ومجلــس الــوزراء ( .
اذ ان الماحــظ علــى هــذا النــص أنــهُ اغفــلَ تحديــدَ المــدةِ التــي يتــم خالهــا رفــعَ هــذا 
التقريــر فضــاً عــن اغفالــه تحديــدَ الجــزاءِ فــي حالــةِ عــدم رفعــه وعليــه فــان هــذا النــوع مــن الرقابــةِ 

لا يكــونُ منتجــاً لتخلفــه احــدِ الاركان الموضوعيــةِ لهــذا النــوعِ مــن الرقابــةِ .   

)5)( ينظر المادة  9 من قانون الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 009). 
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الخاتمة
وفــي ختــام بحثنــا فــي موضــوع الرقابــة البرلمانيــة علــى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي 

توصلنــا إلــى مجموعــة اســتنتاجات وتوصيــات وعلــى النحــو الآتــي : 
أولًا : الاستنتاجات .

يعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي جهاز اداري مشــكل وفقاً للقانون يتمتع بالشــخصية . )
المعنويــة والاســتقال المالــي والاداري يقــوم بمجموعــة مــن الإعمــال والأنشــطة مــن اجــل 

تنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة فــي الدولــة.
تتعــدد الوســائل الرقابــة البرلمانيــة التــي يمارســها الجنــاح الأول مــن الســلطة التشــريعية . )

المتمثــل بمجلــس النــواب علــى رئيــس مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي والتــي تتمثــل 
بالســؤال أو التحقيــق أو الاســتجواب .

ان اثــر الرقابــة البرلمانيــة علــى مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يختلــف تمامــاً عــن الاثــر . )
المترتــب علــى الحكومــة فــي كــون الأول لا يــؤدي إلــى ســحب الثقــة كمــا هــو الحــال فــي 

الثانــي .
عــدم امكانيــة ممارســة هــذا النــوع مــن الرقابــة علــى مجلــس الخدمــة الاتحــادي مــن قبــل . 4

مجلــس الاتحــاد .
ثانياً : التوصيات .

لــم يكــن المشــرع العــادي العراقــي موفقــاً عنــد اســتخدام مصطلــح العــزل لإقالــة رئيــس . )
واعضــاء مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي ، فضــاً عــن اغفالــه الاغلبيــة الموصوفــة 
للعــزل ، وعليــه نقتضــي تعديــل الفقــرة ثامنــاً مــن المــادة 5 مــن قانــون مجلــس الخدمــة 
العامــة الاتحــادي وفــق الصياغــة الاتيــة )  لمجلــس النــواب اقالــة رئيــس المجلــس أو نائبــه 
أو أي عضــوا مــن اعضــاء المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء مجلــس النــواب ، بنــاءً 
علــى اقتــراح مــن مجلــس الــوزراء اســتناداً إلــى عــدم الكفــاءة أو الاســتقامة أو الإخــال 

الجســيم بواجبــات الوظيفــة (.
 اغفــل المشــرع العراقــي فــي قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنة 009) ). 

الاغلبيــة الموصوفــة لتعييــن رئيــس المجلــس ونائبــه وأعضــاءه ونقتــرح ان تكــون بالأغلبيــة 
المطلقــة  لعــدد اعضــاء مجلــس النــواب .

نوصــي بضــرورة تحديــد مــدة مناســبة يتــم خالهــا رفــع المجلــس تقريــره الســنوي الــذي . )
يتضمــن نتائــج المراجعــة لعمليــات التوظيــف والتوصيــات التــي يراهــا المجلــس ضروريــة 
لرفــع مســتوى الوظيفــة العامــة ، ونقتــرح ان يكــون مضمــون النــص علــى النحــو الآتــي : 
) اعــداد  تقريــر ســنوي عــن  اعمــال المجلــس يتضمــن نتائــج المراجعــة لعميــات التوظيــف 
والتوصيــات التــي يراهــا ضروريــة لرفــع مســتوى الخدمــة العامــة ورفعــه إلــى مجلــس النــواب 
ومجلــس الــوزراء خــال 60 يومــاً بعــد انتهــاء الســنة الماليــة ، وبخافــه يتعــرض المجلــس 

للمســائلة القانونيــة ( .
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